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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 22 لسنة 42 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
حسن یوسف محمد یوسف

ضــــــد
1- وزیــــــــــــــــــــــــــــــــــر المالیة
2- رئیس مصلحة الضرائب المصریة

3- رئیس مأموریة ضرائب مبیعات برج العرب

الإجراءات
      بتاریخ الثالث من سبتمبر سنة 2020، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفیذ الحكمین الصادرین من محكمة القضاء
الإدارى بالإسكندریة فى الدعویین رقمى 25966 لسنة 67 قضائیة و5993 لسنة 68 قضائیة،
وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بھذین الحكمین، والاستمرار فى تنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا
الصادرة فى الدعاوى الدستوریة أرقام: 110 لسنة 26 قضائیة و129 لسنة 28 قضائیة و208

لسنة 25 قضائیة، وما یترتب على ذلك من آثار.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.
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المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى
ا على أموال المدعى، لاستیفاء مبلغ علیھ الثالث كان قد أوقع بتاریخ 4/11/2019، حجزًا إداریًّ
ضریبة المبیعات المستحقة علیھ عن الفترة من شھر أبریل سنة 2000 حتى شھر مارس سنة
2002، فأقام المدعى الدعویین رقمى 25966 لسنة 67 قضائیة، 5993 لسنة 68 قضائیة، أمام
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندریة، قضى فیھما بجلستى 31/8/2016 و29/8/2017 باعتبار
الدعوى كأن لم تكن. ویرى المدعى أن ھذین الحكمین یشكلان عائقًا یحول دون تنفیذ أحكام المحكمة
الدستوریة العلیا الصادرة فى الدعاوى الدستوریة أرقام 110 لسنة 26 قضائیة و129 لسنة 28
قضائیة و208 لسنة 25 قضائیة، وعرقلا سریان آثارھا، فأقام دعواه المعروضة، استنادًا لحكم

المادة (50) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – قوامھا أن التنفیذ قد اعترضتھ
عوائق تحول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقید اتصال حلقاتھ
وتضاممھا بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھى
ذاتھا موضوع منازعـــــــة التنفیذ أو محلھا، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافھا إنھاء الآثار
المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنھا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا
وإعدام وجودھا، لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان التنفیذ متعلقًا
بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا، بعدم دستوریة نص تشریعى، فإن حقیقة مضمونھ،
ونطــــــــاق القواعــــــــــد القانونیة التى یضمھــــــــا، والآثـــــــــار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى
ضوء الصلة الحتمیة التى تقوم بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما
یكون لازمًا لضمان فعالیتھ. بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من
قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال
من جریان آثارھا فى مواجھة الأشخاص الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة
المبتغاة منھا فى تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثـــــة أمـــــور، أولھا: أن
تكـــــون ھذه العوائق- ســـــواء بطبیعتھـــــا أو بالنظر إلى نتائجھا- حائلة دون تنفیذ أحكامھا أو
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لھا مقیدة لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسنادھا إلى تلك الأحكام، وربطھا منطقیًّ
بھا من صلة، فإن خصومة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا، منافیة لحقیقتھا
وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعــــــــة التنفیـــــــــذ لا تُعــــــد طریقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام

القضائیــــــة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة.

      وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الأحكام الموضوعیة التى تصلح لأن تكون عقبة فى
تنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، ھى الأحكام التى فصلت فى طلبات الخصـــــوم
الموضوعیـــــة، واستنفدت طـــــرق الطعـــــن فیھـــــا حقیقة أو حكمًا، وكانت بطبیعتھا قابلة للتنفیذ
الجبرى. وكان من المقرر أن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، یزیل الدعوى بما فى ذلك صحیفة
ا ینفذ جبرًا أو عقبة تحول افتتاحھا والآثار القانونیة المترتبة علیھا، فلا تصلح أن تكون سندًا تنفیذیًّ
دون تحقیق الأثر العینى المترتب على قضاء المحكمة الدستوریة العلیا فى المسائل الدستوریة التى
فصلت فیھا. متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكمین الصادرین من محكمة القضاء الإدارى
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بالإسكندریة، فى الدعویین رقمى 25966 لسنة 67 قضائیة، 5993 لسنة 68 قضائیة، بجلستى
ان 31/8/2016، 29/8/2017، قد صدرا باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وھما بھذه المثابة لا یعـــــدَّ
ا قابلاً للتنفیذ الجبـــــرى، ولا یعوقـــــان بذاتھمـــــا – سواء بطبیعتھما أو بالنظر إلى سندًا تنفیذیًّ
نتیجتھما – أو یحولان فعلاً أو قانونًا دون تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة فى الدعاوى الدستوریة
المشار إلیھا، أو یعرقلان جریان آثارھا كاملة دون نقصان أو یقیدان نطاقھـــــــا، الأمر الذى
تفتقـــــــــر معھ ھذه الدعـــوى لسندھا، وتضحــــــــى الخصومــــــــــة المعروضــــــــة بمثابــــــــة
طعــــــــن على الحكمین الصــــــادرین من محكمة القضاء الإدارى، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه

المحكمة، ومن ثم یتعین القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحیث إنھ عن طلب المدعى وقف تنفیذ حكمى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندریة المشار إلیھما،
فإنھ یُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، وإذ انتھى الحكم إلى عدم قبول الدعوى، فإن
تولى ھذه المحكمة – طبقًا لنص المــــادة (50) من قانونھــــا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979- اختصـاص البت فى طلب وقف التنفیـــذ یكـون - على ما جرى بھ قضاؤھا - قد بات غیر ذى

موضوع.
فلھـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب
المحاماة.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


